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اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
الجنيه الاسترليني          2680                      2690 
الدينار الاردني                2065                     2075 
الدرهم الاماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

المجلس الوطني
لكوردستان - العراق

اســـتنــاداً لحكـم الفقــرة )1( من المــادة
)56( مـن القانـون رقم)1( لسـنة 1992
المعـدل وبنـاءً علـى مـا عــرضه مجلـس
وزراء اقليم كـوردستـان  –العـراق، قـرر
المجلس الـوطني لـكوردسـتان- الـعراق
بجلــســـــته المــرقمـة )15( والمـنعقـدة في

4/ 7/ 2006 تشريع القانون الآتي: 
قانون رقم )4( لسنة 2006 

قـانون الاسـتثمـار في اقليـم كوردسـتان
- العراق 

الباب الأول
الفصل الأول

التعاريف
الأحكام العامة
المادة)الأولى(:

يقصد بالتعـابير الآتية المعاني المبينة
ازاءها: 

أولاً-الاقـلــيــم: اقـلــيــم كـــــــوردســتـــــــان-
العراق. 

ثانياً-الحكومة: حكومة الاقليم. 
ثــــــالــثـــــــاً-المجلـــــس: المجلـــــس الأعلــــــى

للاستثمار. 
رابعاً-الـرئيس: رئيـس المجلس الأعلى

للاستثمار. 
خـامـسـاً-الهـيئـة: هـيئــة الاستـثمـار في

الاقليم. 
ســادســـاً-رئيــس الهـيئـــة: رئيـس هـيئــة

الاستثمار. 
سـابعــاً-المشــروع: أي نشـاط اقـتصـادي
أو مـشــروع استـثمـاري يقـيمه شـخص
طــــبــــيـعــــي أو مـعــــنــــــــــوي عـلــــــــــى أرض
مخـصـصـــة له وبـــرأس مـــال وطـنـي أو
أجــنــبـــي تــنـــطــبـق علــيه أحـكـــــام هـــــذا
القـــــانـــــون والأنــظــمـــــة والــتـعلــيــمـــــات

الصادرة بمقتضاه. 
ثــامنــاً- الضــرائب و الـرسـوم: وتــشمل
جـمــيع أنــــواع الــضــــرائـب و الــــرســــوم

المقررة بموجب التشريعات النافذة. 
تاسعاً- المـستثمر: الـشخص الطبيعي
أو المـعنــوي الــذي يــستـثمــر أمــواله في
الاقلـيــم وفق أحـكـــــام هـــــذا القـــــانـــــون

وطنياً أم أجنبياً. 
عـــاشــــراً- الجهـــات المخـتــصـــة: تــشـمل
جمـيع الجهــات الحكــوميــة المـســؤولــة
عــن القــطــــاع الــــذي يــتعـلق بـــشــــؤون

المشروع. 
حــادي عشـر- المــال المسـتثمـر: الـقيمـة
المقدرة بـالعملـة الوطنـية أو الأجنـبية

المستثمرة في المشروع. 
ثــاني عـشـر- رأس المــال الأجنـبـي: هـو
مــا يــســــتـثـمــره المــسـتـثـمــر مـن أمــوال
نقـديــة أو عيـنيـة أو حقـوق لهـا قـيمـة

مالية في الاقليم. 
الفصل الثاني

مجالات الاستثمار
المادة)الثانية(: 

تــطــبق احـكـــــام هـــــذا القـــــانـــــون علـــــى
المشـاريع التي تـوافق عليهـا الهيـئة في

احد القطاعات التالية: 
أولاً: الصناعات التحـويلية والكهرباء

والخدمات المرتبطة بهما. 
ثــانـيــاً: الــزراعــة بــشقـيهــا الـنـبــاتـي و
الحــيـــــوانــــــى والغـــــابـــــات والخـــــدمـــــات

المرتبطة بها. 
ثــالثــاً: الفنـادق والمـشـاريع الـسيــاحيـة

والترفيهية ومدن الالعاب. 
رابعاً: الصحة والبيئة. 

خـــــــامــــــســـــــاً: الابـحـــــــاث الـعـلـــمـــيـــــــة و
الـتكنولوجية، وتكنـولوجيا المعلومات.

سادساً: النقل والاتصالات الحديثة. 
ســابعــاً: الـبنــوك وشــركـــات التـــأمين و

المؤسسات المالية الاخرى. 
ثـــامـنـــاً: مــشـــاريع الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة،
ومــنهـــــا مـــشـــــاريع الــبــنـــــاء، الاعــمـــــار،
الاسـكــــان، الــطــــرق والجـــســــور، سـكـك

الحديد، المطارات، و الري والسدود. 
تـــــاسعـــــاً: المــنـــــاطق الحـــــرة والاســـــواق
الـــتجـــــاريــــــة المعـــــاصـــــرة والخـــــدمـــــات

الاستشارية المرتبطة بها. 
عــاشــراً: الـتعلـيم بـجمـيع مــراحله في

اطار السياسة التعليمية للاقليم. 
حـادي عـشـر: اي مـشــروع في أي قطـاع
آخـــــر يقـــــرر المجلـــس المـــــوافقـــــة علــــى

شموله بأحكام هذا القانون. 
الفصل الثالث

معاملة المستثمر الأجنبـي
المادة )الثالثة(: 

يعامل المـستثمـر والرأسمـال الأجنبـي
كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون
للـمستثمـر الأجنبـي الحق في امتلاك
كـامل رأس مـال أي مـشـروع يقـيمه في

الاقليم بموجب هذا القانون. 
الفصل الرابع

تخصيص الأراضي
المادة)الرابعة(: 

رئـــيـــــــس المجـلـــــــس خـلال مــــــــــدة )15(
خـمســة عشـــر يـومـاً من تـاريخ تـبليغه
بقـرار الرفض ويـبت رئيس المجلس في
الاعتــراض خلال مــدة لاتـتجــاوز)30(
ثلاثــين يـــــومـــــاً ويـكـــــون قــــــراره بهـــــذا

الخصوص نهائياً. 
الفصل الثاني

التحكيم
المادة)السابعة عشرة(: 

تحل المـنــــازعــــات الاسـتـثـمــــاريـــــة وفق
العقـد المبـرم بين الطـرفين وعنـد عدم
وجـود فقرة فيه بهـذا الخصوص تحل
بطـريقة وديـة وبتراضي الـطرفين وفي
حـــــــالـــــــة تـعـــــــذر الحـل الـــــــودي يـجـــــــوز
للــطـــــرفــين الـلجـــــوء إلـــــى الــتحـكــيــم
المـبينة أحكامه في القـوانين المرعية في
الاقلــيـــم أو وفقـــــاً لأحـكـــــام تــــســـــويـــــة
المنـازعات الـواردة في أي من الاتفـاقات
الدوليـة أو الثنائية التي يكون العراق

طرفاً فيها. 
الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة)الثامنة عشرة(: 
أولاً: يـلغــــــى قــــــرار رئــــــاســــــة مـجلـــــس
الوزراء/ ادارة الـسليمانـية المرقم )89(
لــــــســـنـــــــة 2004 الخـــــــاص بـــتــــــشـجـــيـع
الاستـثمـار في اقلـيم كـوردستـان وتحل
هيئـة تشجـيع الاستثمـار وتشكـيلاتها
المــــؤلفــــة بمــــوجـب المــــادة )الـــســــادســــة
عـــشــــرة( مــن القــــرار المــــذكــــور وتــــؤول
حقـــوقهــا والـتــزامـــاتهــا وممـتـلكـــاتهــا
المنقولـة وغير المنقـولة كافـة إلى هيئة
الاستثمـار التي تشكل بمـوجب احكام

هذا القانون. 
ثــــــانــيـــــــاً: تعــتــبــــــر جــمـــيع المــــشـــــــاريع
الاسـتـثـمــاريــة الـتـي اجـيــزت مـن قـبل
هـيـئـــة تـــشجــيع الاسـتـثـمـــار المــــؤلفـــة
بمــوجـب القــرار الملـغي المـشــار الـيه في
الـفـقـــــــــــرة )أولاً( اعـلاه والمـــــــــشـــــــــــاريـع
الاسـتـثـمــاريــة الـتـي اجـيــزت مـن قـبل
إدارة أربــيل وفـق القـــــوانــين الــنـــــافـــــذة
مشـاريع استثـماريـة قانـونيـة وتستـمر
في الـتـمــتع بــــالامـتـيــــازات والحــــوافــــز

الممنوحة لها. 
ثـالثـاً: تحـال جميـع المشـاريع الاخـرى
التـي هي في طــور الــدراســة والتـقيـيم
والـتي لـم يصـدر بعـد قـرار نهـائـي من
الهـيـئـــة الملغـيــة بــاعـتـبــارهــا مــشـــاريع
اسـتـثـمـــاريـــة إلـــى هـيـئـــة الاسـتـثـمـــار
المـؤلفـة بمـوجـب احكـام هـذا القـانـون
وتسـتمـر الـدوائـر المخـتصـة في الهـيئـة
بــاكمــال الاجــراءات التـي اتخــذت من

قبل الهيئة الملغية. 
المادة)التاسعة عشرة(: 

لايجـــوز للـمــسـتـثـمـــر تمـلك الأراضـي
الـتـي تحـتـــوي علــى الـنفــط والغــاز أو

أية ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة. 
المادة)العشرون(: 

علــى المــستـثمــر الــذي يقــوم بـتنـفيــذ
مشـاريع اسـتثمـاريـة مسـاهمـة تقـديم
الـضـمــانـــات اللازمــة لحـمــايــة أمــوال
المــــســـــاهــمــين وعلــــــى الهــيــئــــــة اتخـــــاذ
الإجـــراءات الـتـــأمـيـنـيـــة والمــصـــرفـيـــة

اللازمة لضمان حقوقهم. 
المادة)الحادية والعشرون(: 

تخضع حسـابات الهيـئة للتـدقيق من
قبل ديوان الرقابة المالية. 
المادة)الثانية والعشرون(: 

تخضع الحـالات التي لـم يرد بـشأنـها
نـص في هذا القـانون للقـواعد العـامة
الـــــــواردة في الـقـــــــوانـــين الأخـــــــرى ذات
العلاقـة بشرط عدم تعـارض أحكامها
مع أحكام هـذا القانون، وعند حصول
التعارض تطبق أحكام هذا القانون. 

المادة)الثالثة والعشرون(: 
لــرئـيــس المجلــس إصــدار الـتعلـيـمــات
اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 

المادة)الرابعة والعشرون(: 
علــــى مـجلـــس الــــوزراء والجهــــات ذات

العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة )الخامسة والعشرون(: 

ينفـذ هـذا القـانـون اعتبـاراً من تـاريخ
إصـداره ويـنشـر في الجـريـدة الـرسميـة

)وقائع كوردستان(. 
عدنان رشاد المفتي 
رئيس المجلس الوطني لكوردستان –
العراق 

الأسباب الموجبة
بهـدف خلق منـاخ مـشجع للاسـتثمـار
في اقلـيـم كـــوردسـتـــان- العـــراق وازالـــة
المعـــوقـــات القـــانـــونـيـــة وفـــسح المجـــال
لتوظيف رأس المال الوطني والاجنبي
مجــتـــمعــــــاً أو مـــنفــــــرداً في المــــشــــــاريع
الاستـثمارية بالـشكل الذي يساهم في
عمليـة التنمـية الاقتصـادية مسـاهمة
فعـالــة وبغيــة منح تـسـهيلات وحـوافـز
تـشجيعيـة واعفاءات ضـريبيـة لرؤوس
الامــوال المــستـثمــرة ومـن اجل ايجــاد
هـيئــة استـثمـاريـة مـختـصـة لـتنـظـيم
الجـــــــــوانـــب المخـــتـلـفـــــــــة لـعـــمـلـــيـــــــــات
الاســتــثــمــــــار في الاقلــيــم صـــــدر هـــــذا

القانون.  

الاخـتــصـــــــــــاص لمـــدة لاتـقل عـن ســبع
سنوات. 

المادة)الثانية عشرة(: 
تكــون القــرارات الـصــادرة عـن المجلـس
بخــصـــوص المـــشــــاريع الاسـتـثـمـــاريـــة
ملــزمـــة لجمـيع الــوزارات والمــؤسـســات
والـدوائـر المعـنيـة في الاقلـيم لأغـراض

هذا القانون. 
المادة)الثالثة عشرة(: 

لـــــــرئـــيـــــس الـهـــيـــئـــــــة الـــتـعـــــــاقـــــــد مـع
الأشخــاص الـطـبـيعـيـين أو المعـنــويـين
داخـل الاقـلـــيـــم أو خــــــــارجـه لـلـقـــيــــــــام
بــالمهـام والــواجبـات الـتي تـوكـل إليـهم
لــتـحقـــيق أهــــــداف الهــيــئـــــة، وتحـــــدد
حقـوقهم والتـزاماتـهم من قبـل رئيس

الهيئة. 
الفصل الثاني

المجلس الأعلى للاستثمار
المادة)الرابعة عشرة(: 

ــــــــــــى ــــــــــــألـف المجـلــــــــــس الاعـل أولاً: يـــــت
للاســتــثــمــــــار في الاقلــيــم مــن رئــيــــس
مجلـس الــوزراء رئيـســاً ونــائـب رئيـس
الــــوزراء نــــائـبــــاً له ويـنــــوب عــنه عـنــــد
غــيـــــــابه وعـــضــــــويــــــة وزراء )المــــــالــيــــــة
والاقــتـــصـــــاد، الــتجـــــارة، الــبلـــــديـــــات،
الــتخــطـيــط، الــــزراعــــة، الــصـنــــاعــــة(

ورئيس هيئة الاستثمار. 
ثانياً: 

1-لرئـيس المجلـس دعوة أي وزيـر آخر
للاشـتراك في اجتمـاعات المجلس لأي

مشروع يخص وزارته. 
2-لــــــرئــيـــــس المجلــــس دعــــــوة ممـــثلــي

القطاع الخاص المعني بالمشروع. 
3-يقــوم المجلـس بــوضع نـظــام داخلي
لـه بكــيفـيـــة انـعقــــاد المجلـــس واتخـــاذ

القرارات فيه. 
ثـــالثــاً: يمــارس المجلـس الـصـلاحيــات

الاتية: 
1-وضع الـسيـاسـات والاستـراتـيجيـات
المتعـلقة بالاسـتثمار والتـي تقترح من
قبل الهيـئة في اطـار السـياسـة العـامة

للاقليم. 
2- المــــــوافقــــــة علـــــى خـــطـــط وبــــــرامج
نـشاط الهـيئة في اطـار الخطة العـامة

للاقليم. 
3- النـظــر في التقـاريـر الـدوريـة الـتي
يقـدمها رئيس الهيـئة عن سير العمل
في الهـيئـة والمـسـائل المـتعلقـة بـاوضـاع
ومنــاخ الاستـثمـار في الاقـليـم واتخـاذ

ما يلزم بشأنها. 
4- الـنــظـــر في المـــركـــز المـــالـي لـلهـيـئـــة
والمـــوافقـــة علـــى مــشـــروع مـيـــزانـيـتهـــا

السنوية. 
5-المـــــــوافقـــــــة علـــــــى عقـــــــد القــــــروض
والتــسهـيلات الائـتمـــانيـــة التـي تقــدم
لـلهيئــة بضمـان الحكـومـة او المصـارف
او المـؤسـسـات الـتمــويليــة المتخـصصـة
طبقــاً للقـواعــد والنـظم المقــررة علـى
ان تقــتـــصــــــر اغـــــــراضهــــــا في تمـــــــويل
الانــشـطــة الـتـي تقـــوم بهـــا الهـيـئــة في

حدود اختصاصاتها. 
6- وضع نـــظـــــام لـــــرصـــــد ومــتــــــابعـــــة
وتقـييـم اداء الاستـثمـــارات الاجنـبيــة
للتعرف علـى اية عقبات قـد تصادفها

والعمل على التغلب عليها. 
7- المـصــادقــة علـــى النـظــام الــداخـلي

للهيئة. 
الفصل الثالث
ميزانية الهيئة

المادة)الخامسة عشرة(: 
لـلهـيـئــــة مـيــــزانـيــــة ضـمـن المـيــــزانـيــــة

العامة لحكومة الاقليم. 
الباب الرابع

منح الاجازة والتحكيم
الفصل الاول

إجراءات منح إجازة المشاريع
المادة)السادسة عشرة(: 

أولاً: لغرض الاستفادة من الإعفاءات
والمـزايـا الـواردة في هـذا القـانـون يجب
أن يحـــصل المــــســتــثــمــــــر علـــــى إجـــــازة

تأسيس المشروع صادرة عن الهيئة. 
ثـانيــاً: تمنح الهـيئـة إجـازة التـأسيـس
للمـشروع بـناءً عـلى طلـب يقدم إلـيها
من قبل المستثمر وفق الشروط المعدة
من قـبل الهـيئــة، ويجـب علــى الهـيئــة
الـبت فيه خلال )30(ثلاثـين يومـاً من
تـاريخ اسـتكمـال المتـطلبـات والشـروط
الفنـية والـقانـونيـة والاقتـصاديـة وفق
أحـكـــــام هــــــذا القـــــانــــــون مع مـــــراعـــــاة
الــضـــوابــط والمعـــايـيـــر الـتـي تــضـعهـــا

الهيئة. 
ثــالثــاً: علــى الهـيئـة أن تــستـطلع آراء
الجهات المختصـة بشأن جدوى إصدار
إجـازة التـأسيس،، وعـلى تلـك الجهات
بـيـــان رأيهـــا بـــالمـــوافقـــة أو الـــرفـض أو
طلـب الـتعـــديل خلال مــدة لاتـتجــاوز
ثلاثـين يومـاً من تـاريخ إحالـة الطلب
إلـيهـــا من قـبل الهـيئــة، ويعـتبــر عــدم
الــــرد بمـثــــابــــة المـــــوافقــــة، وفي حــــالــــة
الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. 
رابعـــاً: عـنـــد رفــض طلـب الـتـــأســــيــس
لــصــــاحـب الـــطلـب الاعـتــــراض لــــدى
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احكـــام الـفقــــرة )أولاً( اعلاه، تــسـتـــرد
منه الارض وتستملك الهيئة المنشآت
المبـنيـة عـليهـا مـن قبل المـستـثمـر )ان
وجــدت( وبقـيمـتهــا مـسـتحقــة الـقلع
وفـق القـــــانـــــون، ويـــتحــمـل دفع هـــــذه
القـيـمـــة المـــسـتـثـمـــر الجـــديـــد الـــذي
تخـصـص لـه الارض لإكمــال المـشــروع
وفق أحـكــــام هـــــذا القــــانــــون، ويـكــــون
المخــالف مـســـؤولاً عن اي ضـــرر ينـتج

عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته. 
ثـــــالـثـــــاً: اذا اجـــــر المـــسـتـثـمـــــر الارض
المخـصـصـة لمـشــروعه كلاً أو جــزءاً من
البــاطـن أو استـغلهــا لـغيــر الاغــراض
الـتـي خـصـصـت مــن اجلهـــا ومـن دون
موافقة الهيئة فتسترد منه الارض او
الجــــــزء المــــــؤجــــــر أو المــــســـتغـل لغــيــــــر
الغــــرض المحــــدد، ويــــدفع المـــسـتـثـمــــر
ضـعف اجــــر المــثل عـن مــــدة تــــأجـيــــره
للارض او اسـتغلالهــا لغيـر الاغـراض
المخصـصة لها ويتـم استحصال المبلغ
وفق احكــام قــانــون تحـصـيل الــديــون
الحكـــومـيـــة الـنـــافــــذ في الاقلـيـم، وفي
حالة استرداد الارض منه كلياً يعامل
المستـثمر المخـالف وفق احكـام الفقرة
)ثــانيـاً( اعلاه فـيمـا يـتعلق بــالمنـشـآت

المبنية عليها وقت الاسترداد. 
الباب الثالث

التشكيلات الاستثمارية
الفصل الاول

هــيــئـــــة الاســتــثــمـــــار وتــــشـكــيـلاتهـــــا و
مهامها

المادة)العاشرة(:
أولاً: تـــــشــكل هــيــئــــــة بــــــاســم)هــيــئــــــة
الاستثمـار في اقليم كوردسـتان(وتكون
لها شخصية معنوية واستقلال مالي
ــــــــــــام بـجـــــمـــــيـع وإداري ولـهــــــــــــا الـقـــــي
الــتـــصـــــرفــــــات القـــــانـــــونــيــــــة اللازمـــــة
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. 

ثـــانيـــاً: يكـــون للهـيئـــة رئيـس بــدرجــة
وزيـــر وله حقــوق وصـلاحيــات الــوزيــر
وهـــو المــســـؤول عـن تـــوجـيه أعـمـــالهـــا
والإشـراف والـرقـابـة علـى نـشـاطـاتهـا
وكل ما له علاقـة بمهام الهيئـة وسائر

شؤونها وترتبط به الدوائر التالية: 
1-دائرة الدراسات والمعلومات. 

2-دائــــــــرة تــــــــرويـج وتـقـــيـــيـــم وإجــــــــازة
المشاريع. 

3-دائـرة الـشـؤون القـانـونيـة والإداريـة
والمالية. 

4-دائرة المدن والمناطق الصناعية. 
ثـــالـثـــاً: يكـــون مقـــر الهـيـئـــة في أربـيل
عــاصـمـــة الاقلـيـم ولهــا فـتح فــروع في
محـافظات اقـليم كوردستـان يدير كلاً

منها موظف بدرجة مدير عام. 
رابعاً: للهيئة استحداث أقسام وشعب

ودمجها أو إلغائها عند الاقتضاء. 
خامسـاً: تحدد تشكيلات دوائر الهيئة
وفــــروعهــــا ومهــــامهــــا وصلاحـيــــاتهــــا
بنـظـام تـضعه الهـيئـة ويـصــادق علـيه

المجلس. 
سـادسـاً: تتـولـى الهـيئـة تهـيئـة البـيئـة
الملائـمـــة للاسـتـثـمـــار بمـــا يـــؤدي إلـــى
تحقــيق الـتـنـمـيــــة الاقـتــصــــاديــــة في
الاقلــيــم وإعـــــداد الاســتـــــراتـــيجــيـــــات
والخـطـط والــسيـاســات الاستـثمـاريـة
وعـــــــرضهـــــــا علـــــــى المجلــــــس لغـــــــرض
المصـــادقـة عـليهـا و إجـراء الـتنــســــــيق

بين فروعها في محافظات الاقليم. 
المادة)الحادية عشرة(: 

يـشتـرط في من يـشغل وظـائف رئـيس
الهيئة والمدراء العامين ما يلي: 

أولاً: أن يـكــــون حــــاصـلاً علــــى شهــــادة
جـامعيـة أوليـة علـى الأقل ذات عـلاقة

بالوظيفة التي يشغلها. 
ثـــــانــيـــــاً: أن يـكـــــون مــن ذوي الخــبـــــرة
ومـــــــــــــــــــــارس الـــعــــــــمـــل في مـــجـــــــــــــــــــــال
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تـصفيــة المشـروع او الـتصـرف فيه بمـا
لايــتـعـــــــارض مـع احـكـــــــام الـقـــــــوانــين
والاجـــراءات الكـمــركـيــة والـضــريـبـيــة

المعمول بها. 
سادسـاً: للمـستثـمر تحـويل استثـماره
كلاً أو جـزءاً إلى مستثمر أجنبـي آخر
او إلى مـستثمـر وطني او التـنازل عن
المــشـــروع لــشـــريـكه بمـــوافقـــة الهـيـئـــة
ويـحل المــــســتــثــمــــــر الجــــــديــــــد مـحل
المـــــســتــثــمـــــــر الـــــســـــــابـق في الحـقـــــــوق

والالتزامات الناشئة عن المشروع. 
ســـابعـــاً: يـحق للـمــسـتـثـمـــر أن يفـتح
لـصــالح مـشــروعه المجـــاز وفق احكــام
هـــذا القـــانـــون حــســـابـــات مـصـــرفـيـــة
بالنقد الوطني أو الاجنبـي او كليهما

لدى المصارف في الاقليم وخارجه. 
ثــامنـاً: مع مـراعـاة القـوانـين النـافـذة
بخـصـــوص مجــالــس ادارة الــشــركــات
المسـاهمـة، تعتـبر المـشروعـات المسـجلة
طــبقـــــا لاحـكـــــام هــــــذا القـــــانـــــون مــن
مــشـــروعـــات القـطـــاع الخـــاص بغـض
النظر عن الشكل القانوني والطبيعة

القانونية للاموال المساهمة فيها. 
تـاسعـاً: يتمـتع المسـتثمـر بحسـب هذا
القـانـون بحـقه في الاحتفـاظ بـسـريـة
المـعلــــومـــــات الفـنـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
الخــاصــة بــالمـشــروع وحفــظ المبــادرات
الاسـتـثـمـــاريــــة وذلك طـبقــــاً لاحكـــام
القــــوانـين والانــظـمــــة والـتـعلـيـمــــات
المـعمــول بهــا في الاقـليـم، ويعــاقـب كل
مـــن يفــــشــي ايـــــة مـعلـــــومـــــات تـكـــــون
بـحـــــــوزتـه بـحـكـــم وظـــيـفـــتـه وتـــتـعـلـق
بــــالمـبــــادرة الاسـتـثـمــــاريــــة والجــــوانـب
الفـنـيــــة او الاقـتــصــــاديــــة او المــــالـيــــة

للمشروع بموجب القانون. 
الفصل الرابع

التزامات المستثمر
المادة)الثامنة(:

يلتزم المستثمر بما يلي: 
أولاً: تـعــــــــريـف مـجــــــــال اســـتـــثـــمــــــــاره
بخصـوص المشـــاريع المنجـزة من قبله
وبـيــــان وضـعه المــــالـي والـعقــــود الـتـي

نفذها. 
ثــانيــاً: إبلاغ الهـيئـة بــاكمـال المـشـروع
وبــدئه بـتقــديم الخــدمـــات او الانتــاج

الفعلي. 
ثــــالـثــــاً: ابــــداء الـتـــسهـيـلات اللازمــــة
لموظـفيالهيـئة المختـصين فيمـا يتعلق
بـجـــمـع واســـتـحــــصـــــــال المـعـلـــــــومـــــــات
الـــضــــــروريــــــة عــن جــــــوانــب المــــشــــــروع

المختلفة لأغراض الهيئة. 
رابعــاً: مـسـك سجلات خــاصــة بــالمــواد
المــــســتــــــوردة للــمــــشـــــروع المـعفـــــاة مــن
الرسـوم الكمـركيـة طبقـاًَ لاحكـام هذا

القانون. 
خامساً: المحـافظة على سلامة البيئة
والامـن والــصحــــة العـــامـــة والالـتـــزام
بنـظم التـقييـس والسـيطـرة النـوعيـة

وفق المعايير الدولية. 
ســــادســــاً: تــــدريـب وتــــأهـيـل العـمــــالــــة

المحلية في المشروع. 
الفصل الخامس

الإجراءات القانونية لدى
مخالفة المستثمر

المادة )التاسعة(:
أولاً: لـدى مخـالفـة المسـتثمـر لأحكـام
هـذا القـانـون او احـدى فقـرات العقـد
المـبـــرم بـيـنه وبـين الجهـــات المخـتـصـــة
تقــوم الهـيئــة بــانــذار المخــالف وطـلب
الايقــاف الفــوري لـلنـشـــاط المتـسـبب
لحـــصـــــول المخــــــالفــــــة وإمهــــــاله مـــــدة
منــاسبــة تحــددهــا الهـيئــة تـتنــاســــــب
وطبيعة المخالفة لإزالتها مع اثارها. 
ثانـياً: في حـالة اصـرار المسـتثمـر على
عـدم ايقـاف وازالـة آثـار المخـالفـة وفق

قـيمــة المكــائـن والمعـــدات، وذلك بقــرار
مـسـبق مـن رئيــس الهـيئــة بــالمــوافقــة

على قوائمها و كمياتها. 
رابعاً: تعفى الآلات والاجهزة والمكائن
والآلـيــــات والعــــدد اللازمــــة لـتــــوســيع
المــشـــروع أو تـطـــويـــره او تحـــديـثه مـن

الضرائب والرسوم. 
خامسـاً: تعفى المواد الاولية المستوردة
لـلانتـــاج من الــرســوم الـكمـــركيــة لمــدة
)5(خمس سنـوات على ان تحدد انواع
وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع
اعــطــــاء الاولــــويــــة لاســتخــــدام المــــواد
الاولـيـــة المحلـيــة المـتــوفـــرة و الملائـمــة

للمشروع الاستثماري كماً ونوعاً. 
سـادسـاً: يحق للـمسـتثمـر وفق احكـام
هـــــــذا الـقـــــــانـــــــون اســـتـــيـــــــراد جـــمـــيـع
احـتـيــاجــات مــشــروعه، ومـنهــا الآلات
والآليــات والاجهــزة والمعــدات، وتعفـى
هــذه المــستــوردات مـن جمـيع الــرســوم
الـكــمـــــركــيـــــة الـــــداخلـــــة مــن المعـــــابـــــر
الحـــــــــدوديـــــــــة لـلاقـلـــيـــم شـــــــــريـــــطـــــــــة
استخدامهـا حصراً لأغراض المشروع.

الفصل الثاني
إعفاءات إضافية

المادة )السادسة(:
أولاً: للهيئة وفقـاً لمقتضيات المصلحة
العــــــامـــــــة في الاقلــيــم مـــنح حــــــوافــــــز
وتـــــسهـــيلات اضــــــافــيـــــــة للــمــــشـــــــاريع
الاستـثمـاريـة المجـازة وفق احكـام هـذا
القــانـــون والتـي تتــوافــر فـيهــا إحــدى
الــــــــســــمــــتــــين الآتــــيــــتــــين وذلــك وفـق
ضوابط تضعـها الهيئة لهذا الغرض:

1-المـــشـــــاريع الـتــي تقــــام في المـنـــــاطق
الاقل نمواً في الاقليم. 

2-المـشــاريع المــشتــركـــة بين المــستـثمــر
الوطني والأجنبـي. 

ثـــــــانــيـــــــاً: لـلـهــيــئـــــــة مــنـح المـــــشـــــــاريـع
الاستـثمـاريـة الخــدميـة الـتي تـؤسـس
وفق احـكـــــام هــــــذا القـــــانـــــون حــــســب
طــبـــيعـــتهـــــا و خـــصـــــوصـــــاً مــــشــــــاريع
الفــنــــــادق و المـــــســتـــــشفــيــــــات والمــــــدن
الـــسـيـــاحـيـــة والجــــامعـــات و المـــدارس
اعفـــــــاءات اضـــــــافــيـــــــة مــن الـــــــرســـــــوم
لمــشتــريــاتهـــا من الاثــاث والمفــروشــات
والـلـــــــــوازم لأغـــــــــراض الـــتـحـــــــــديـــث و
الـتجــديــد مــرة كل )3 ثـلاث سنــوات(،
علـــى أن يـتـم ادخــــالهـــا إلــــى الاقلـيـم
واستعمـالها في المـشروع حـصراً خلال
سـنة واحـدة من تـاريخ صدور مـوافقة
رئيـس الهـيئـة علـى قـوائم المـشتـريـات

وكمياتها. 
الفصل الثالث

الضمانات القانونية
المادة)السابعة(:

أولاً: للــمــــســتــثــمـــــر ان يـــــؤمـــن علـــــى
مــشـــروعه الاسـتـثـمـــاري مـن قـبل ايـــة
شــــركــــة تــــأمـين أجـنـبـيــــة أو وطـنـيــــة
يعـتـبــــرهـــــا ملائـمــــة، ويـتـم بمــــوجــبه
تـأمين جـميع جـوانب العـمليــات التي

يقوم بها. 
ثــانيــاً: للمـستـثمــر استخـدام الايـدي
العــاملــة المحـليــة والاجنـبيــة اللازمــة
للـمــشـــروع مع اعـطــاء الاولــويــة إلــى
الايـــــــدي العـــــــاملـــــــة المحلــيـــــــة وفقـــــــاً

للقوانين النافذة في الاقليم. 
ثـالثاً: يـسمح للمـستثمـر الأجنبـي ان
يحــــول إلــــى الخــــارج اربــــاح وفــــوائــــد

رأسماله وفق احكام هذا القانون. 
رابعـاً: يحق للعـاملين غيـر العـراقيين
في المشروع والمتعاملين معهم في خارج
الاقـلـــيـــم تحــــــــويـل مــــــســـتـحـقــــــــاتـهـــم
واجـــورهم إلــى الخــارج وفق القـــوانين

النافذة. 
خـامـســاً: للمـستـثمــر الاجنـبـي الحق
في اعــادة رأسـمـــاله إلــى الخــارج عـنــد

أولاً: تقـــــوم الهـيـئــــة بــــالـتـنـــسـيـق مع
الــوزارات و الــدوائــر المعـنيــة بـتحــديــد
المـــــواقع الـتــي تخــصـــص للـمـــشـــــاريع
الاستـثمـاريــة في كل محـافـظـة والـتي
ستقام مـستقبلاً وفقاً لهـذا القانون و
تــؤشـــر علــى صــور قـيــودهــا بــأن هــذه

المواقع مخصصة لأغراض الهيئة. 
ثــــانـيــــاً: تقــــوم الــــدوائــــر ذات الـعلاقــــة
وبــــالـتـنـــســيق مـع الهـيـئــــة بــتحــــديــــد
وتخــصيـص مــا يـحتــاج الـيه المـشــروع
مــــن الاراضــــي ضــــمــــن الــــتــــــصــــمــــيــــم
الاســاسـي داخل المــدن وخـــارجهــا عـن
طـــريق الايجــار او المـســاطحــة بــسعــر
تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة
استثناءً من احكام قانون بيع و ايجار

اموال الدولة النافذ في الاقليم. 
ثــالثــاً: للـمجلــس وبنــاءً علــى اقتــراح
الـهــــيــــئـــــــــــة تمـلــــيــك الاراضــــي الــــتــــي
تخـصـص لـلمـشــاريـع الاستـــراتيـجيــة
بـسعــر تـشـجيـعي تـقتــرحه الهـيئــة، أو
من دون بـدل، علـى ان تـراعـى طـبيعـة
المـــــشـــــــروع واهــمــيــتـه ومـقــتــــضــيـــــــات
المصلحة العـامة عند التمليك، وذلك
استـثناءً من أحـكام قانـون بيع وايجار

اموال الدولة النافذ في الاقليم. 
رابعــاً: يتم وضع اشـارة عـدم الـتصـرف
عـلــــــــــــى الاراضــــي الــــتــــي تـخــــــصــــــص
لـلمـشــاريـع الاستـثمــاريــة لــدى دوائــر
التـسجـيل العقـاري المخـتصـة ولا يـتم
رفـعهــــا الا بمـــــوافقــــة تحــــريــــريــــة مـن
الهـيئــة بعــد قيــام المــستـثمــر بـتنـفيــذ

جميع التزاماته. 
خـــامــســــاً: للهـيـئـــة ولـضـمـــان تحقـيق
اهـــــدافهـــــا صلاحـيـــــة تملـك الاراضـي
المملـوكـة للـدولـة ملكـاً صـرفـاً من دون
بـدل وتملك الاراضي المملـوكة للـدولة
المــثقلـــة بـــالحقـــوق الـتـصـــرفـيـــة بعـــد
اطفـــاء الحقـــوق الـتـصـــرفـيـــة علـيهـــا
وتعــويـض اصحــابهــا تعــويـضــاً عــادلاً
ومـناسـباً بمـوجب القـوانين والانظـمة
والتعليمات المرعية بهذا الخصوص. 
سـادســاً: للمـستـثمـر شـراء واسـتئجـار
الاراضي والعـقارات الـلازمة لـتأسـيس
وتـوسيع وتنـويع وتطـوير المـشروع وفق
احـكام هذا القـانون في حدود المـساحة
والمـــــدة الـتــي تقـــــدر في ضـــــوء اهـــــداف
المشـروع والحاجـة الفعلـية مع مـراعاة
احكام الفقرة )ثالثاً( من هذه المادة. 

ســـابعـــاً: يـتـم افـــراز الاراضـي اللازمـــة
للمـشــاريع الاستـثمـاريـة التـي ستقـام
وفـق احكـــام هــــذا القـــانـــون في حـــدود
المـســاحــة التـي تقــدر في ضــوء اهــداف
المـشـروع والحـاجــة الفعـليــة لهــا وفقـا
لــضــــوابــط خــــاصــــة تـــــوضع مـن قــبل
الهـيئـة استـثنــاءً من الاحكـام المـرعيـة

بهذا الخصوص. 
ثــامنـاً: يخـضع تغـييـر مـوقع المـشـروع
إلى نفـس اسس و ضـوابط تخـصيص

الموقع للمشروع لأول مرة. 
تــــــاسعــــــاً: تقــــــوم الجهـــــات المخــتـــصـــــة
بـــــالــتــنــــســيق مـع الهــيــئـــــة بــتـــــوفــيـــــر
الخـدمات العـامة من المـياه والكهـرباء
والمجاري والطـرق العامـة والاتصالات
وغيـرهـا إلـى حـدود المـشــروع، علـى ان
تخصـص لهذا الغرض المبالغ اللازمة

في الميزانية. 
عـــاشـــراً: اضـــافـــة إلـــى مـــا يـتـمـتـع به
المــسـتـثـمــر الاجـنـبـي مـن حق بـتـمـلك
واســـتـــئـجــــــــار الاراضـــي والــــــســـيــــــــارات
الانتــاجيــة وفق احكـام هــذا القـانـون،
يحـق له ان يــــشــتـــــري او يــــســتـــــأجـــــر
لصـالح مشروعه الاستـثماري عقارات
سكـنـيــة وسـيــارات غـيــر انـتــاجـيــة بمــا
يتـطلبه المـشـروع بعـد مـوافقـة الهـيئـة
علـــى ذلـك وفق ضـــوابــط تــــوضع مـن

قبل الهيئة لهذا الغرض. 
الباب الثاني

الاعفاءات والالتزامات
الفصل الاول

الاعفاءات الضريبية
والكمركية

المادة )الخامسة(:
أولاً: يـعـفــــــــى المــــــشــــــــروع مـــن جـــمـــيـع
الضرائب والـرسوم غير الكمـركية لمدة
)10( عـشــر سنـوات اعـتبــاراً من تـاريخ
بـــدء المــشـــروع بــتقـــديم الخـــدمـــات او

تاريخ الانتاج الفعلي. 
ثــــــــانـــيــــــــاً: تـعـفــــــــى الآلات والاجـهــــــــزة
والمعــدات والآليـات والمكــائن المـستـوردة
للـمـــشــــروع مـن الــضــــرائـب والــــرســــوم
وشـــــــــرط الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى اجـــــــــازة
الاسـتيــراد، علـى ان يـتم ادخــالهــا عن
طــــريـق المعــــابــــر الحــــدوديــــة لـلاقلـيـم
خلال سـنتين مـن تاريـخ الموافـقة عـلى
قــوائـمهــا مـن قبـل رئيــس الهـيئــة وان
تــسـتخـــدم لاغـــراض المــشـــروع حـصـــراً
وبـعكــسه لاتــشــملهـــا هـــذه الاعفـــاءات
ويلــــزم المـــسـتـثـمــــر بــــدفع الــضــــريـبــــة
ويعــاقـب بغــرامــة قــدرهــا ضعف مـبلغ

الضريبة المستحقة. 
ثــالثــاً: تعفــى قـطع الـغيــار المــستــوردة
للمـشروع من الضرائب والرســوم على
ان لا تـــزيـــد قـيـمـتهـــا علـــى )15%( مـن

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان


